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رسـالة مؤرخـة ٢١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ موجهـة إلى الأمـين العـام مــن 
  الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة 

بنـاء علـى تعليمـات مـن حكومـتي، أود أن أنقـل إليكـــم طيــا رســالة الدكتــور نــاجي 
صبري وزير خارجية جمهورية العراق المؤرخـة ١٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ بشـأن مـا تقـوم بـه 
الكويت من استثمار مفرط للحقل النفطي الحدودي (الرطكة) الذي هو امتـداد لحقـل الرميلـة 
ـــترك خلافــا للاتفاقــات  العراقـي والآثـار المترتبـة علـى هـذا الاسـتثمار المنفـرد لحقـل نفطـي مش
والأعراف الدولية التي تنظم استثمار الحقول النفطية الحدوديـة، وـذه المناسـبة يـود العـراق أن 
يشير بأنه يحتفظ بحقه المشروع بموجب القانون الدولي للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار الـتي 

لحقت به جراء هذه الممارسة اللامشروعة من جانب الكويت. 
وسأغدو ممتنا لو عملتم على تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـن وثـائق مجلـس 

الأمن. 
وتفضلوا بقبول وافر التقدير. 

(توقيع) د. محمد الدوري 
السفير 
الممثل الدائم 
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ـــة إلى الأمــين  مرفـق الرسـالة المؤرخـة ٢١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ الموجه
  العام من الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة 

أود أن أشـير إلى مـا تقـوم بـه الكويـت مـن اسـتثمار مفـرط لحقـــل (الرطكــة) النفطــي 
الحدودي الذي هــو امتـداد لحقـل الرميلـة العراقـي والآثـار المترتبـة علـى هـذا الاسـتثمار المنفـرد 
لحقل نفطي مشترك خلافا للاتفاقـات والأعـراف الدوليـة الـتي تنظـم اسـتثمار الحقـول النفطيـة 

الحدودية. وأدناه التفاصيل: 
إن بعض حقول النفط العراقيـة لهـا امتـدادات داخـل الأراضـي الكويتيـة ومنـها حقلـي  - ١
ـــة الرطكــه والزبــير والى منطقــة صفــوان  الرميلـه الجنوبيـة والزبـير حيـث تمتـد الرميلـه إلى منطق
(العبدلي). وكان للجانب الكويتي آبار قليلة في كلا الحقلين: ثمان آبار في الرطكة وأربـع آبـار 
في صفوان (العبدلي)، وكــان الإنتـاج مـن هذيـن الحقلـين في الجـانب الكويـتي متواضعـا بسـبب 
ارتفـاع مسـتوى تمـاس النفـط بالمـــاء ولم يتجــاوز بضعــة آلاف مــن الــبراميل يوميــا قبــل عــام 
١٩٩٠. إلا أنه بعد قيام مجلـس الأمـن بفـرض ترسـيم الحـدود، فقـد أصبـح العديـد مـن الآبـار 
النفطية العراقية في كلا الحقلين خلـف خـط الحـدود، أي في الجـانب الكويـتي. وباشـر الجـانب 
الكويتي بالإعلان والتصريح ودعوة الشركات الأمريكية والبريطانية لتوقيع عقود طويلة الأمـد 
لاسـتثمار حقـول الشـمال، ومنـها الحقلـين آنفـــي الذكــر. وبــدأ النشــاط المكثــف للشــركات 
الأمريكيـة العاملـة في الكويـت عـام ١٩٩٥ حيـث باشـرت عملـها بجلـب أجـــهزة حفــر ثقيلــة 
وأجـهزة اسـتصلاح للعمـل مباشـرة في الآبـار العراقيـة الـتي أصبحـت خلـف الســـاتر الحــدودي 
الجديـد. وقـد لوحـظ نشـاط حفـر واسـتصلاح محمـوم وواسـع في كلتـــا المنطقتــين الحدوديتــين 

توضحت في حركة أبراج الحفر والاستصلاح لم تشهد لها المنطقة مثيلا. 
ومن خلال المتابعة لاحظ الجانب العراقي نشاطا شبه دائـم وحفـرا لآبـار لا تبعـد عـن 
خط الحدود أكـثر مـن (٥٠) مـترا مـع اسـتعمال تقنيـات حفـر متطـورة لمضاعفـة إنتـاج الآبـار 
ـــار المحفــورة  السـابقة والجديـدة في حقلـي الرطكـة وقبـة صفـوان الحدوديـين. وأصبـح عـدد الآب

والمعلن عنها ٢٣ بئرا في الرطكة و ١٧ بئرا في صفوان (العبدلي). 
ونتيجـة لأعمـال الحفـر المكثـف واسـتخدام التقنيـات الحديثـــة الــتي نفذــا الشــركات 
الأمريكية تمكنت الكويت من زيادة إنتاجها من حقل الرطكة أربعة أضعاف ما كـان عليـه في 
عام ١٩٩٠ بحيث أصبح ٤٥ ألف برميـل يوميـا، وكذلـك في حقـل صفـوان إذ أصبـح إنتاجـه 
٣٣ ألـف برميـل يوميـا ممـا أدى إلى هبـــوط في الضغــط المكمــني وهجــرة النفــط مــن الجــانب 
العراقـي إلى الجـانب الكويـتي والـذي تقـدره الدراسـات المكمنيـة الـتي قـام ـا الجـانب العراقـــي 
بأكثر من ٥٠ مليون برميل. لقد استغل الجانب الكويتي ظروف الحصار الجائر المفروض علـى 
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العراق وتعليق لجنة ٦٦١ لجميع عقود حفر الآبار النفطية ومستلزماا مما عطل قـدرة الجـانب 
العراقي على اسـتثمار آبـار نفطـه الحدوديـة، وحـد مـن قدرتـه علـى تنفيـذ خطـط فنيـة مضـادة 

لإيقاف هجرة النفط وإيقاف هذا النهب المنظم لموارده. 
إن نسـب الاسـتتراف الـتي يعتمدهـا الجـانب الكويـتي في حقولـه الشـمالية (الروضتــين،  - ٢
ـــين (٨-١٠) بــالألف مــن الاحتيــاطي  الصابريـه، البحـره، المنـاقيش، وأم جديـر) تـتراوح مـا ب
المتبقـي سـنويا، في حـين تتجـاوز معـدلات الاسـتتراف الـتي يعتمدهـا حاليـا في حقلــي الرطكــة 
وصفوان عشرة أضعاف المعدلات الاعتياديـة، حـتى بلغـت طاقـة الإنتـاج في كـلا الحقلـين ٣٠ 
ـــا  مليـون برميـل سـنويا مـن احتيـاطي معلـن لهمـا لا يتجـاوز ٣٠٠ مليـون برميـل ممـا يعـد مخالف
للعـرف الفـني السـائد في الاسـتغلال الأمثـل للخزيـن، وهـذا يفسـر النشـــاط المســعور للجــانب 
الكويتي في استتراف الحقـول المشـتركة وبـدون أي اعتبـار للآثـار السـلبية الكبـيرة الـتي تصيـب 
المكامن النفطية طالمـا كـان الهـدف الرئيسـي هـو اسـتتراف الحقلـين مـن جـانب واحـد وبأكـبر 
طاقة ممكنة وبالتالي هجرة النفط العراقي وانخفاض الضغط المكمني وبدون أي اعتبـار للقواعـد 

الفنية والقانونية. 
صاحب السيادة 

ـــها  إن هــذه الممارســة غــير المشــروعة المضافــة إلى ممارســات االكويــت الأخــرى ومن
مشاركتها المباشرة في العدوان اليومي الذي تقـوم بـه الطـائرات الحربيـة الأمريكيـة والبريطانيـة 
ـــة وعــبر أجوائــها، وباعتمادهــا منــذ عــام  ضـد العـراق انطلاقـا مـن أراضيـها ومياهـها الإقليمي
١٩٩١ ج التدخل في شـؤون العـراق الداخليـة والسـعي لزعزعـة اسـتقراره مـن خـلال تمويـل 
عصابات الإرهابيين العملاء والمرتزقة، تؤكد الدور الذي تقوم به الكويت في خدمـة السياسـة 
الأمريكية – البريطانية الرامية إلى الاستمرار بإلحاق الأذى والضرر بالعراق وزعزعة الاسـتقرار 

في المنطقة وديد السلم والأمن على المستويين الدولي والإقليمي. 
إن ما تقوم بـه الكويـت مـن اسـتغلال مفـرط لحقـول النفـط، الـتي وضعـها في الجـانب 
الكويتي من الحدود القرار الجائر ٨٣٣ الذي أصدره مجلـس الأمـن عـام ١٩٩٣ والـذي فـرض 
ترسيم الحدود، أدى إلى إضرار متعمد كبير بحقوق ومصالح العراق، عدا عـن الضـرر المقصـود 
الـذي لحـق بـالعراق مـن خـلال قـرار ترسـيم الحـدود الـذي لا سـابق لـه. وسـاهمت العقوبـــات 
الشاملة الجائرة المفروضـة علـى العـراق وحرمـان العـراق مـن اسـتثمار مـوارده لتطويـر صناعتـه 
النفطية إضافة إلى تعليق منـدوبي الولايـات المتحـدة وبريطانيـا في لجنـة العقوبـات، جميـع عقـود 
حفر الآبار النفطية ومستلزماا، في التقليل من قدرة العراق على تلافي هـذا الضـرر. ويتحمـل 
مجلس الأمن المسـؤولية إزاء هـذا الوضـع، وسـيقوم العـراق بعـرض مطالبـه المشـروعة تجـاه قيـام 
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الجانب الكويتي بالاستثمار المنفرد واللاقانوني للحقـل النفطـي المشـترك بـين العـراق والكويـت 
على الآليات المحـايدة الـتي يراهـا مناسـبة وفي الوقـت المناسـب، ويحتفـظ العـراق بحقـه المشـروع 
بموجب القانون الدولي للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي لحقــت بـه جـراء هـذه الممارسـة 

اللامشروعة من جانب الكويت. 
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام. 

(توقيع) د. ناجي صبري 
وزير خارجية جمهورية العراق 

 


